
 ق.م.ج).84من ذلك: غلطات القلم والحساب التي ل تؤثر في إبطال العقد، وإنما يجب تصحيحها (الادة ويستثنى 
وهو "التضليل بوسائل احتيالية ليقاع التعاقد اخر في غلط".): 87-68 التدليس (الواد •

- ويشترط فيه استعمال الوسائل احتيالية التي تك++ون مادي++ة بم+ا يول+د ف++ي ذه+ن التعاق++د ص+ورة تخ+الف الواق++ع؛ فيش+مل
كاتخ+اذ ص+فة منتحل++ة، أو اص++طناع أوراق أو مس+تندات أو تص+وير ش+ركاتمثل: ذلك كل الظاهر الكاذبة ل تطابق الواق+ع 

وهمية...
- ويشترط أيضا أن يصدر التدليس من العاقدين أو يكون أحدهما عالا به.

د ف++ي نفس+ه ق.م.ج): 89-88 اك>راه (ال>واد • وه++و "ض+غط يق+ع عل+ى أح+د التعاق++دين م+ن التعاق++د اخ+ر أو م+ن الغي++ر، يولن+
رهبة تدفع به إلى التعاقد".

ن+++ة بعثه+++ا التعاق+++د في+++ه؛ وذل+++ك بوج+++ود خط+++ر - ويش+++ترط ف+++ي تحق+++ق اك+++راه أن ي+++برم الش+++خص العق+++د تح+++ت س+++لطة رهب+++ة بين
جسيم يهدده أو يهدد أحد أقاربه في النفس أو العرض أو الال، وأن يكون حالن ل مستقبل.

ه وح++الته اجتماعي++ة  والص++حية، وزم+ان ومك++ان - ويجب اخذ بعين اعتبار في اكراه، جنس من وقع عليه اكراه وس++نن
وقوع اكراه.

 بتوقي+++ع اك+++راه؛ كم+++ن يمس+++ك بي+++د ش+++خص ويج+++بره عل+++ى التوقي+++ع فهن+++ا يك+++ون العق+++د ب+++اطلتنع>>>دم ارادة- ق+++د يح+++دث أن 
وليس قابل للبطال.

ب++ت إم++ا ب++الطيش أو اله++وى، فاس++تغل التعاق++د مع++ه ق.م.ج): 90 اس>>تغلل (ال>>ادة• وه++و "أن تك++ون إرادة الغب++ون ق++د عين
هذا الضعف وحصل منه على التزامات ل تتعادل مطلقا مع ما التزم هو به"، وللستغلل عنصران:

- عنصر مادي: وهو عدم توازن اداءات؛ ويجب أن يكون عدم التعادل فادحا ويرجع ذلك إلى تقدير القاضيي.
ن ف+++ي التعاق+++د؛ ب++أن أص+++بح ينف+++ق أم++واله دون ت++دبير وبس+++فه، أو - عنص+++ر معن+++وي: ه+++و اس+++تغلل أح+++د التعاق+++دين لطي++ش بين++

لهوى جامح يعتري التعاقد وذلك بتعلقه الشديد وتمسكه بأمر أو شخص ما مما يجعله يفعل أي شييء من أجله.
99 تجع+++ل الرض+++ا فاس+++دا، والعق+++د يك+++ون ق+++ابل للبط+++ال لص+++لحة م+++ن ش+++اب إرادت+++ه ه+++ذا العي+++ب (ال+++ادةوه>>>ذه العي>>>وب**

ق.م.ج).
. ركن الحل:2

الح++ل رك++ن ف++ي ال++تزام كم++ا ه++و رك++ن ف++ي العق++د؛ ومح++ل ال++تزام: ه++و م++ا يتعه++د ب++ه الل++تزم، أي اداء ال++ذي يل++تزم ال++دين       
القيام به؛ وهو إما إعطاء شييء، أو القيام بعمل، أو امتناع عن عمل.

فف++ي عق+د ال+بيع نج+د أن محل+ه ه++و م+افمثل: أما محل العقد: فهو العملية القانونية التي تراضيى الطرف++ان عل+ى تحقيقه++ا. 
يهدف اطراف إلى تحقيقه في نقل اللكية مقابل ثمن نقدي، ولتحقيق هذه العملية القانونية ينشيىء العقد التزامات ف+++ي

د التزام البائع بنقل اللكية والتزام الشتري بدفع الثمن. ذمة أطرافه، فيولن
       ول+++ذلك ف+++إن مح++ل العق++د يتح++دد قانون+++ا بمح++ل التزام++ات الرئيس++ية، ال++تي تتحق++ق به+++ا العملي+++ة القانوني+++ة القص++ودة
لذاتها، فيصح أن يكون م++ال؛ عين++ا ك++ان أو دين++ا أو منفع++ة، أو أي ح+ق م++الي آخ+ر، كم++ا يص+ح أن يك++ون عمل أو امتناع++ا ع+ن

عمل.
 بص++++فة مس++++تقلة، وم++++ن ه++++ذه النص++++وص95-92 ف++++ي ال++++واد ش>>>>روط الح>>>>لن++++ص الق++++انون ال++++دني الجزائ++++ري عل++++ى  ه++++ذا؛ وق++++د

القانونية يستخلص أن شروط الحل أربعة وهي كالتي:
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يش++++ترط لنعق++++اد العق++++د إل++++ى ج++++انب التراضيي، أيك++++ون مح++++لأ. أن يك>>>>ون الح>>>>ل موج>>>>ودا أو ق>>>>ابل للوج>>>>ود ف>>>>ي الس>>>>تقبل: 
التزام موجودا عند إبرامه أي وقت التعاقد، أو أن يكون ممكن الوجود في الستقبل.

ن بال>>ذات؛ * ف++إذا ورد ال++تزام عل++ى شييء  ن هلكمعيّ>> يج++ب أن يك++ون ه++ذا الشييء موج++ودا وق++ت التعاق++د أيض++ا، ف++إذا ت++بين
الشييء محل التعاقد استحال تنفيذ التزام فيبطل العقد، فمثل: كمن يقوم بإيج++ار بن++اء ته++دم قب+ل إب+رام عق++د ايج++ار .
أما إذا هلك محل التزام بعد انعق+اد العق++د، ف++إن ال+تزام ينش++أ ص+حيحا وينعق++د العق+د، وإنم+ا ي+ترتب عل+ى ذل+ك انقض+اء

العقد، وانفساخه إذا كان ملزما للجانبين.
 أو غي+ر معي+ن بال+ذات؛ فيتحق++ق في++ه دائم+ا ش+رط الوج+ود، فل يتص++ور بطلن العق++دمثل>ي* أم++ا إذا ورد ال+تزام عل+ى شييء 

لعدم وجوده لن "الثليات ل تهلك".
 ق.م.ج:92؛ وفق++ا لن++ص ال++ادة كقاع>>دة عام>>ة* ويق+ع ص++حيحا التعاق++د عل++ى شييء باعتب++ار أن++ه س++يوجد ف++ي الس++تقبل وه++ذا 

"يجوز أن يك++ون مح+ل ال+تزام ش++يئا مس+تقبل ومحقق++ا"، فمثل: ك++بيع ص+احب الص+نع ق+درا م+ن منتج++ات مص+نعه م+ا ت+زال
في طور انتاج.

؛  من+++ع الش+++رع الجزائ+++ري العق+++ود ال+++تي ت+++رد عل+++ى ترك+++ة إنس+++ان عل+++ى قي+++د الحي+++اة -ول+++و ك+++ان ذل+++ك برض+++اه- وك+++ل أن+++واعاس>>>تثناء؛
الق+انونيوالج>>زاء ق.م.ج)، إل م+ا أج+ازه الق++انون بن+ص ص+ريح كالوص++ية أو الوق+ف. 92التعامل في التركة الس+تقبلة (ال+ادة 

عند التعامل في التركات الستقبلة هو البطلن الطلق.
 من ق.م.ج على أنه: "إذا ك++ان مح+ل ال+تزام مس+تحيل ف+ي ذات+ه أو93تنص الادة ب. أن يكون الحل ممكنا ل مستحيل: 

مخالفا للنظام العام أو اداب العامة كان باطل بطلنا مطلقا".
      ففي التزام الذي يرد على القيام بعمل أو امتناع عن عمل، وجب أن يكون الحل ممكنا غير مستحيل في ذاته لنه

ل تكليف إل بمستطاع، واستحالة هنا هي على نوعين:
وه+++ي ال++تي تك+++ون فيه+++ا الح+++ل مس+++تحيل بالنس+++بة لجمي+++ع الن+++اس، فل يس+++تطيع معه+++ا أي ش+++خص آخ++ر* اس>>>تحالة مطلق>>>ة: 

القيام بالعمل أو امتناع التفق عليه، فإذا ك+انت ه++ذه اس++تحالة معاص+رة لب+رام العق+د، فه+ي تمن+ع قي++ام ال+تزام قانون++ا
وي++ترتب عليه++ا بطلن العق++د، أم++ا إذا ط++رأت ه++ذه اس++تحالة بع++د نش++وء ال++تزام وحل++ول مرحل++ة التنفي++ذ، ف++إن العق++د ينش++أ

 م++ن ق.م.ج: "ينقضيي ال+تزام إذا أثب+ت ال++دين307ص++حيحا، ولك++ن ال++تزام ال++دين بس++بب اس++تحالة التنفي++ذ، حس++ب ال++ادة 
أن الوفاء به أصبح مستحيل عليه لسبب أجنبي عن إرادته".

فتتحق++ق إذا ك++ان مح++ل ال++تزام مس++تحيل عل++ى بع++ض اش++خاص دون البع++ض، ب++أن ك++ان ال++تزام* اس>>تحالة النس>>بية: 
مس++++تحيل عل++++ى ال++++دين وممكن++++ا بالنس++++بة لغي++++ره، مثل: إذا تعه++++د ش++++خص لخ++++ر أن يع++++دن ل++++ه تص++++ميما معماري++++ا لبن++++اء، وه++++و ل

يستطيع القيام بهذا العمل لكونه ليس مصمما ول مهندسا معماريا.
وحكم هذه استحالة أنها ل تمنع قيام التزام، ول يترتب عليها بطلن العقد، وال+دائن يك++ون أم+امه ثلث ط+رق لقتض++اء

 ق.م.ج).173حقه: - إما الطالبة بتنفيذ التزام على نفقة الدين إذا كان ممكنا (م 
 ق.م.ج).176          - أو الطالبة بالتعويض؛ أي التنفيذ بمقابل لعدم وفاء الدين بالتزامه (م 

          - أو الطالبة بفسخ العقد مع التعويض، إذا كان ثمة محل لذلك على أساس السؤولية العقدية.
يش+++ترط تعيي+++ن مح+++ل ال+++تزام أي+++ا ك+++انت ص+++ورته، واس+++تحالة التعيي+++ن ي+++ترتبج. أن يك>>>ون الح>>>ل معيّن>>>ا أو ق>>>ابل للتعيي>>>ن: 

ن++ا ب++ذاته، وج++ب أن يك++وم94/01عليها البطلن الطلق، وهذا ما نصت عليه الادة   ق.م.ج: "إذا لم يكن محل التزام معين
نا بنوعه، ومقداره، وإل كان العقد باطل". معين
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زه+++ا ع++ن غيره+++ا، فمثل: إذا ن بال++ذات: يج++ب أن تح++دد ذاتي++ة ه++ذا الشييء، عل++ى وج+++ه يمين * ف++إذا ورد ال++تزام عل++ى شييء معين++
ن موقعها وحدودها ومساحتها ورقم سجلها العقاري...ونحو ذلك. كانت أرضا، يعين

نا بنوعه، وصنفه، ومقداره، وإل ك++ان العق+د ب++اطل، فمثل: ك++أن ن بنوعه: وجب أن يكون معين * أما إذا ورد على شييء معين
ته سبعون قنطارا، وجودته متوسطة، وأن ثمنه بسعر السوق.. يذكر أن هذا الشييء من الحبوب، ونوعه قمح، وكمين

* وأم++++ا إذا ك++++ان الشييء مح+++ل ال+++تزام نق+++ودا: وج+++ب تحدي+++د مق+++دار النق+++ود الواجب++++ة ونوعه++++ا، وتعيي+++ن وق++++ت ال++++دفع، ويل+++تزم
 من ق.م.ج بقدر عددها الذكور في العقد.95الدين وفقا للمادة 

ن++++ا أو ق++++ابل * وأم++++ا إذا ك++++ان مح+++ل ال+++تزام عمل، أو امتناع++++ا ع+++ن عم++++ل: فيج++++ب أن يك++++ون ه++++ذا العم+++ل أو امتن++++اع عن++++ه معين
للتعيين، فمثل: إذا تعهد مقاول بتشييد بناء، فلبد من تحديد أوصافه وخصائصه ومدة إنشائه..ونحو ذلك.

 ل يق++وم ال++تزام إل إذا ك++ان محل++ه مش++روعا أي غي++ر مخ++الف للنظ++امد. أن يك>>ون الح>>ل مش>>روعا وق>>ابل للتعام>>ل في>>ه: 
الع++++ام واداب العام++++ة، وأن ينص++++بن عل++++ى اش++++ياء الداخل++++ة ف+++++ي دائ++++رة التعام++++ل ال++++الي الش++++روع بي++++ن الن++++اس وال++++تي ل يمن++++ع

القانون التعامل بشأنها.
 وج+++ب أن يك+++ون ه+++ذا الشييء ال+++ذي ي+++رد علي+++ه التعاق+++د مش+++روعا أي مم+++ا يج+++وزإعط>>>اء شسيء       ف+++إذا ك+++ان مح+++ل ال+++تزام 

؛ وج++++ب أن يك++++ون ه++++ذا العم++++ل أو امتن++++اع عن++++هعمل أو امتناع>>>>ا ع>>>>ن عم>>>>لالتعام++++ل في++++ه، وك++++ذلك الح++++ال إذا ك++++ان الح++++ل 
 ق.م.ج: "إذا ك++ان مح+ل ال+تزام39مش++روعا يص+لح أن يك++ون محل للتعاق++د، وه++و م+ا ن+ص علي++ه الش++رع الجزائ+ري ف++ي ال+ادة 

مستحيل في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو اداب العامة كان باطل بطلنا مطلقا".
 ق.م.ج)، أما إذا كانت هذه اشياء ال++تي ي++رد682/01       ويشترط أن يكون هذا الشييء قابل أو صالحا للتعامل فيه (م 

 ال++ذي لبحك>>م الق>>انون (كأش++عة الش++مس، أو اله++واء، أو م++اء البح++ر..)، أو بطبيعته>>اعليه++ا الح++ق ال++الي تخ++رج ع++ن التعام++ل 
يجيزها أن تكون محل للحقوق الالية (كالملك العمومية، والتعام+ل ف++ي الترك++ة الس++تقبلية، والتعام++ل ف++ي اش+ياء الحرم++ة

كالخدرات، والواد السامة...)؛ فإنها تعتبر باطلة بطلنا مطلقا.
. ركن السبب:3

لقد أثارت فكرة السبب جدل وخلفا كبيرا بين شراح القانون، وعلى إثر  ذلك وجد للسبب معنيين أحدهما تقليدي       
واخر حديث:

م، والقص++ود17أول م++ن وض++ع أس++س ه++ذه النظري++ة ه++و الفقي++ه الفرنسيي "دوم++ا" ف++ي قأ. النظري>>ة التقليدي>>ة ف>>ي الس>>بب: 
أي "الغ++رض الباش++ر الج++رد ال++ذي يقص++د الل++تزم الوص++ول إلي++ه م++ن وراءس>>بب ال>>تزام بالس++بب حس++ب ه++ذه النظري++ة ه++و 

ال+تزامه وه++و م+ا يس+مى بالس+بب القص+دي"، وه++و به+ذا الوص+ف يتمث+ل ف++ي ص+ورة واح+دة ف+ي ك+ل ض+رب م+ن ض+روب ال+تزام،
ويعت++بر ج++زءا م++ن التعاق++د نفس++ه، ول يختل++ف ب++اختلف اش++خاص، ك++أن يل++تزم الب++ائع بنق++ل اللكي++ة ف++ي عق++د ال++بيع لل++تزام
الش+++تري ب+++دفع الثم+++ن؛ فالس+++بب هن+++ا واح+++د ول يتغي+++ر ف+++ي الن+++وع الواح+++د م+++ن العق+++ود، فك+++ل ال+++تزام م+++ن أح+++د التعاق+++دين ه+++و

السبب في التزام التعاقد اخر.
      والسبب وفقا للنظرية التقليدية، يتميز  بخصائص معينة:

- السبب شييء داخلي في العقد، يستخلص حتما من نوع العقد ومن طبيعة التزام ذاته.
- وهو شييء موضوعي ل تؤثر فيه نوايا اللتزم.

- وهو غير متغير، فيبقى واحدا في النوع الواحد من العقود.
يذهب أنصار النظرية التقليدية إلى أن السبب في أي التزام يجب أن تتوافر فيه شروط ثلثة:* شروط سبب التزام: 
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يبط+++ل العق+++د بانع+++دام الس++++بب، ف+++التزام الش+++تري ب++++دفع الثم+++ن يعت+++بر مج+++ردا م+++ن س++++ببه إذا هل+++ك مح+++ل ش>>>رط الوج>>>ود: •
التزام البائع قبل العقد.

السبب غير الص++حيح ل يمك+ن أن يس+ند إلي+ه قي++ام ال+تزام، وح++الت ع+دم الص+حة ه++ي م+ن جه++ة الس+بب شرط الصحة: •
الغل++وط أو الوه++وم، كم++ا ف++ي ح++ال اعتق++اد بوج++ود س++بب ل وج++ود ل++ه، كاتف++اق ال++دين م++ع دائن++ه عل++ى تجدي++د دي++ن وه++و ف++ي

الحقيقة قد انقضيى.
وم+++ن جه+++ة أخ+++رى الس+++بب الص+++وري؛ وه+++و الس+++بب ال+++ذي ل وج+++ود لهف+++ي الواق+++ع، ول تعت+++بر الص+++ورية مبطل+++ة للعق+++د ف+++ي ح+++د
ذاته+++ا، لن الع+++برة بالس+++بب الحقيق+++ي إذا قص+++د من+++ه أم+++ر غي+++ر مش+++روع، ومث+++ال الص+++ورية: إخف+++اء التعاق+++دين ني+++ة الت+++برع ف+++ي

شكل عقد بيع، فهنا السبب الحقيقي هو نية التبرع وليس التزام الطرف اخر.
وه++و أن ل يخ++الف النظ++ام الع++ام واداب العام++ة، فف++ي العق++ود اللزم++ة للج++انبين يك++ون س++بب ال++تزام ش>>رط الش>>روعية: •

أحد الطرفين غير مشروع إذا كان محل التزام الطرف القابل غير مشروع.
بمعن+++ى ال+++دافعس>>>بب العق>>>د، ذهب+++ت النظري+++ة الحديث+++ة إل+++ى أن القص+++ود بالس+++بب ه+++و ب. النظري>>>ة الحديث>>>ة ف>>>ي الس>>>بب: 

الب++++اعث إل++++ى التعاق++++د، أي الب++++اعث الرئيسيي ال++++ذي جع++++ل التعاق++++د يق++++دم عل++++ى إب++++رام التص++++رف، وه++++و أم++++ر شخصيي يختل++++ف
باختلف احوال في العقد الواحد، ول يعتبر جزءا من التعاقد.

؛ ف+++إذا ك+++ان غي+++رمش>>>روعاف+++ي النظري+++ة الحديث+++ة للس+++بب ش+++رط واح+++د وه+++ي أن يك+++ون الب+++اعث ال+++دافع إل+++ى التعاق+++د ويش>>>ترط 
مشروع أي كان مخالفا للنظام العام واداب، بطل العقد بطلنا مطلقا، فمثل: يبطل عق+د الق+رض إذا قص+د الق+ترض

منه أن يتمكن من القامرة ويكون القرض عالا بهذا القصد.
       وإذا ك+++ان العق+++د ينط+++وي عل+++ى أك+++ثر م+++ن ب+++اعث، وج+++ب اعت+++داد بالب+++اعث الرئيسيي ال+++ذي دف+++ع الش+++خص إل+++ى التعاق+++د،

والذي لوله لا أقدم على إبرام العقد.
      والس+++بب حس+++ب النظري+++ة الحديث+++ة ه+++و أم+++ر شخصيي، وخ+++ارج ع+++ن العق+++د، ويتغي+++ر م+++ن ش+++خص إل+++ى آخ+++ر وم+++ن عق+++د إل+++ى

عقد، لذا اشترط القضاء لبطلن العقد أن يكون التعاقد اخر على علم بهذا الباعث.
       وم++ن هن+++ا؛ ك++ان لب++د أن يتص++ل التعاق+++د اخ++ر به++ذا الب+++اعث، وذل++ك ح++تى ل يفاج+++أ ببطلن العق++د دون أن يعل++م ع++ن
عدم مشروعية الباعث شيئا، وهذا ل يتأتى إل ببح+ث كاف++ة العناص++ر الشخص++ية اللص++يقة بأش++خاص العق+د، ب++أن يبح+ث

القاضيي عن موقف التعاقد اخر بالنسبة إلى الباعث غير الشروع الذي دفع التعاقد اول إلى التعاقد.
ل النظري+++ة التقليدي+++ة، فه+++ي تعت+++دن بس+++بب العق+++د فض+++ل ع+++ن س+++بب        ويمك+++ن الق+++ول أن النظري+++ة الحديث+++ة للس+++بب تكمن+++
ال++تزام، فالنظري++ة الحديث++ة ل تق++ف عن++د الغ++رض الباش++ر للتعاق++د (س++بب ال++تزام)، ب++ل تتج++اوز ذل++ك للبح++ث ع++ن ال++دافع

الرئيسيي الذي دفع التعاقد إلى إبرام العقد.
ج. نظرية السبب في القانون الدني الجزائري: 

 م++ن ق.م.ج عل++ى أن++ه: "إذا ال++تزم التعاق++د لس++بب غي++ر مش++روع أو لس++بب مخ++الف للنظ++ام الع++ام أو للداب97 تن++ص ال++ادة -
العامة كان العقد باطل".

 من ق.م.ج على أنه: "كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.98- كما تنص الادة 
ويعت+++بر الس+++بب ال+++ذكور ف+++ي العق+++د ه+++و الس+++بب الحقيق+++ي ح+++تى يق+++وم ال+++دليل عل+++ى م+++ا يخ+++الف ذل+++ك، ف+++إذا ق+++ام ال+++دليل عل+++ى

صورية السبب فعلى من يدعي أن لللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه".
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ن م++++ن ه++++اتين ال++++ادتين؛ أن الش++++رع الجزائ++++ري يعت++++د بس++++بب ال++++تزام وس++++بب العق++++د، أي أن++++ه أخ++++ذ بفك++++رة ازدواج        يت++++بين
97الس++بب بمعنيي++ه الس++ابقين التقلي++دي والح++ديث، ول++و أن++ه ل++م يص++رنح بالتفرق++ة بينهم++ا، غي++ر أن++ه قص++د ص++راحة ف++ي ال++ادة 

من ق.م.ج اخذ بالنظرية الحديثة التي سارت عليها اجتهادات القضائية العاصرة، وخاصة فيم++ا يتعل++ق بمعن++ى الب++اعث
الدافع عندما أشار إلى شرط مشروعية السبب.

 م+++ن ق.م.ج ش+++رطان98و97       وعل+++ى ه+++ذا اس+++اس؛ ف+++إن الق+++انون ال+++دني الجزائ+++ري يش+++ترط ف+++ي الس+++بب وفق+++ا للم+++ادتين 
ان هما: مهمن

وه++ذا الش+رط يتعل+ق بس+بب ال+تزام ول يتعل+ق بس+بب العق+د، وس++بب ال+تزام وفق++ا لعب+ارات أن يكون السبب موج>ودا: •
 يجب أن يكون موجودا، فهو شرط أساسيي لصحة التزام وهو الغرض الباشر من التعاقد.98الادة 

ومعنى أن يكون السبب موجودا أنه لبد أن يكون لللتزام مقابل، وهذا القابل يختلف باختلف تقسيمات العقود.
اش+++ترط الق+++انون ال+++دني الجزائ+++ري ف+++ي الب+++اعث ال+++دافع إل+++ى التعاق+++د، أن يك+++ون مش+++روعا وأل أن يك>>>ون الس>>>بب مش>>>روعا: •

ق.م.ج)، وه++ذا الب++اعث أو ال++دافع إذا ك+++ان غي++ر مش+++روع،97يخ++الف النظ++ام الع+++ام أو اداب وإل ك+++ان العق++د ب+++اطل (ال++ادة 
فإنه ل يؤدي إلى بطلن العقد أو التصرف إل إذا كان التعاقد اخر على علم بهذا الباعث.

* إثبات السبب:
 من ق.م.ج على أنه: "كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.98تنص الادة 

ويعت+++بر الس+++بب ال+++ذكور ف+++ي العق+++د ه+++و الس+++بب الحقيق+++ي ح+++تى يق+++وم ال+++دليل عل+++ى م+++ا يخ+++الف ذل+++ك، ف+++إذا ق+++ام ال+++دليل عل+++ى
صورية السبب فعلى من يدعي أن لللتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه".

فنص الادة هنا يفرق بين حالتين:
وهنا أقام الشرع الجزائري قرينة بسيطة لص+الح ال+دائن مفاده++ا أن الس+بب- الحالة اولى: أن يذكر السبب في العقد: 

ا مثل بص+++ورية الس++بب أو ع+++اء بعك++س ه++ذه القرين++ة م+++دعين ال+++ذكور ف+++ي العق+++د حقيق+++ي وأن+++ه مش++روع، ف+++إذا ق+++ام ال++دين بالدن
ا بأنه لللتزام سببا آخر غير مشروع، وجب عليه أن يثبت ما يدعيه بوثيقة مكتوبة. مدعين

أي يك++ون العق+د خالي++ا م+ن ذك+ر الس+بب، فهن++ا يف+ترض الش++رع الجزائ+ري- الحالة الثانية: إذا لم يذكر الس>بب ف>ي العق>د: 
أن للعقد سببا مشروعا، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ما يدعيه بكافة طرق اثبات.

. ركن الشكلية:4
       تعت++++بر الش++++كلية رك++++ن م++++ن أرك++++ان العق++++د الش++++كلي؛ إذ ل يكف++++ي مج++++رد التراضيي لنعق++++اده ب++++ل لب++++د إل++++ى ج++++انب التراضيي

مراعاة شكل معين يوجبه القانون.
      والغ+الب ف++ي الش++كلية ف++ي الق++انون الجزائ++ري؛ أن تك++ون مح++ررا أو س+ندا رس++ميا يج+ب أن يف++رغ في++ه العق++د، حي++ث يق+وم

ف بالخدم++ة العام++ة (ال++ادة   ق.م.ج). وتع++د الش+++كلية ركن+++ا324بكت+++ابته موظ++ف مخت++ص أو ض++ابط عم+++ومي أو ش++خص مكلن++
لقي++ام العق++د ولص++حته ولثب++اته قانون++ا، وم++ن ث++من ف++إن انع++دامها يمن++ع قي++امه، ويعت++بر العق++د ب++اطل ب++ل منع++دما م++ن الناحي++ة

 م+ن ق.م.ج بقوله+ا: "...يج++ب تح+ت طائل+ة البطلن، تحري+ر العق+ود1 مك+رر 324القانونية، وهذا وفق ما ص+رحت ب+ه ال+ادة 
التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلت تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها...".

      وأهم صور الشكلية في العقود الكتابة؛ فقد يشترط الشرع لقيام العقد أن يكون مكتوبا، وهنا يج+ب أن نف+رنق بي+ن
الكتابة كشرط لنعقاد العقد بمقتضيى القانون وبين الكتابة كشرط للثبات أمام القضاء عند النزاع:
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